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التونسیة"التصدیرآلیةنھایةبدایةیكونقد2022المالیةقانونمن52"الفصلكونكت:

الواردةالجدیدةالإجراءاتبالغبقلقتراقبأنھا،الإثنین"كونكت"،التونسیةالمواطنةالمؤسساتكنفدرالیةأعلنت
لشركاتالمضافةالقیمةعلىبالأداءالعملتوقیفنظامبحذفالمتعلق2022لسنةالمالیةقانونمن52الفصلفي

خزینةلحساببصادراتناالتضحیةنتحملأنیمكننا"ھلمتسائلةالمصدرة،الخدماتولمؤسساتالدولیةالتجارة
الدولة؟"

مستوىعلىإنوخیمة،آثاركانالتّيالأخرى،الإجراءاتمنسلسلةبعدیأتيالقرارھذابأن"كونكت"وذكرت
تطور ومكتسبات الشركات المصدرة وذلك خلال السنوات الأخیرة والتي من بینھا بالخصوص:

وسیطلدىللتصدیرالترخیصأوشحنقبلللتصدیرالنھائیةللفاتورةمسبقا-التوطین،إجباریةفرض2014في
مصادق علیھ.

سنةوذلكالمصدرةغیرالشركاتغرارعلىبالمائة15بنسبةالدخلعلىللضریبةالمصدرةالشركاتإخضاع
2021.

المصدرةالخدماتوشركاتالدولیةالتجاریةالشركاتعلىالأثربالغلھاكانالقراراتھذهأنالمنظمةوأوضحت
تصنیفتراجععنفضلاالوطنيالمستوىعلىالأعمالمجالاتفيتراجعتسجیلفيالمساھمةشأنھاومنبالكامل
.2010سنةفي40المرتبةفيكانتأنبعد78المرتبةالىالدوليالبنكقبلمنالأعمالمجالفيتونس

الشركاتتستفیدبینما،وتنافسیةصعوبةیزدادعالميسیاقفيتعملالمصدرةالشركاتأن"كونكت"أوضحتكما
بالصرفالمتعلقةوالتشریعاتالضماناتوتوفیرالتمویلمستوىعلىسیما،لاكبیر،دعممنالأخرىالبلدانمن

والدعم والتأطیر والتسھیلات الإداریة.

واستدامةالتنافسیةالقدرةعلىكبیربشكلیؤثر2022المالیةقانونمن52الفصلأنإلى"كونكت"وخلصت
شركات التجارة الدولیة وشركات الخدمات المصدرة بالكامل.

ستأتيالجدیدةالإجراءاتھذهأنمعتبرةللدولة،سیولةلضمانتضحیاتیتطلبللبلادالماليالوضعأنوأكدت
بنتائج عكسیة وستؤدي بلا شك إلى تعمیق الأزمة بدلا من إنعاش الاقتصاد.

إلىالجدید،الإجراءھذابشأن2021دیسمبر23فيالإنذارجرسأطلقمن"أولكانتالتي"كونكت"ودعت
المالیةقانونبموجبإلغائھبانتظارلاحق،وقتإلى2022لسنةالمالیةقانونمن52الفصلتطبیقتأجیل

التكمیلي.
للتصدیرالأعلىالمجلستنشیطإعادةعنعلاوةالمضافةالقیمةضریبةاستردادإجراءاترقمنةعملیةوتسریع

وإعادة إقامة حوار مع مھنیي القطاع الخاص لتحدید خارطة طریق جدیدة لتنمیة الصادرات.


